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القول في أحكام الأبنية  
لا يجوز إحداث أهل الكتاب و من في حكمهم المعابد فـي   1مسألة •

بلاد الإسلام  كالبيع و الكنائس و الصوامع و بيوت النيران و غيرهـا، و  
*. لو أحدثوها وجبت إزالتها على والي المسلمين

.إلا إذا كان هناك تزاحم بين الازالة و واجب آخر كحفظ النظام*•

 504: ، ص2 تحرير الوسيلة، ج
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القول في أحكام الأبنية  
لا فرق في ما ذكر من عدم جواز الاحداث و وجوب الإزالة  2مسألة •

بين ما كان البلد مما أحدثه المسلمون  كالبصـرة و الكوفـة و بغـداد و    
طهران، و جملة من بـلاد إيـران ممـا مصـرها المسـلمون أو فتحهـا       
المسلمون عنوة ككثير من بلاد إيران و تركيـا و العـراق و غيرهـا أو    
صلحا على أن تكون الأرض للمسلمين، ففي جميع ذلك يجب إزالـة  

و لـو   -ما أحدثوه، و يحرم إبقاؤها كما يحرم الاحداث، و على الولاة
منعهم عن الاحداث، و إزالة ما أحدثوه، سيما مـع مـا    -كانوا جائرين

ترى من المفاسد العظيمة الدينية و السياسـية و الخطـر العظـيم علـى     
. شبان المسلمين و بلادهم

 504: ، ص2 تحرير الوسيلة، ج
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القول في أحكام الأبنية  
لو فتحت أرض صلحا على أن تكون الأرض لواحد من أهل  3مسألة •

الذمة و لم يشترط عليهم عدم إحداث المعابد  جاز لهم إحداثها فيهـا،  
و لو انهدمت جاز لهم تعميرها و تجديدها، و المعابد التي كانـت لهـم   
قبل الفتح و لم يهدمها المسلمون جاز إقرارهم عليهـا علـى تأمـل و    

*.إشكال

بل بلا إشكال ما لو لم يكن فيه مفسدة للمسلمين و إلا لا يجوز بلا تأمـل و  * •
  .إشكال

 504: ، ص2 تحرير الوسيلة، ج
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القول في أحكام الأبنية  
كل بناء يستجده و يحدثه الذمي لا يجوز أن يعلوا بـه علـى    4مسألة •

و هل يجوز مسـاواته؟ فيـه تأمـل و إن لا     ،*المسلمين من مجاوريه
يبعد، و لو ابتاع من مسلم ما هو مرتفع على ارتفاعه و علوه جاز و لم 
يؤمر بهدمه، و لو انهدم المرتفع من أصله أو خصوص ما عـلا بـه لـم    

فلم يعل به على المسلم، فيقتصر على ما دونـه   ،**يجز بناؤه كالأول
.على الأحوط، و إن لا يبعد جواز المساواة

هذا مبني على الإحتياط و إلا فلا منع عنه إلا إذا منع عنه الحاكم الاسـلامي  *•
.لمصلحة

 .قد مر ما فيه**•

505: ، ص2 تحرير الوسيلة، ج
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القول في أحكام الأبنية  
لو انشعب شي ء من المبتاع من المسلم أو مـال و لـم ينهـدم     5مسألة •

.جاز رمه و إصلاحه

505: ، ص2 تحرير الوسيلة، ج
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القول في أحكام الأبنية  
لو بنى مسلم ما هو أخفض من مسكن ذمي لم يؤمر الـذمي   6مسألة  •

.بهدمه و جعله مساويا، و كذا لو اشترى من ذمي ما هو أخفض منه

505: ، ص2 تحرير الوسيلة، ج
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القول في أحكام الأبنية  
لو كانت دار المسلم في أرض منخفضة هل يجوز للذمي أن  7مسألة  •

يبني في أرض مرتفعة  إذا كان جداره مساويا لجدار المسلم أو أدون؟ 
و لو انعكس ففيه أيضـا وجهـان، و لا    ،*وجهان، لا يبعد عدم الجواز

يبعد جواز كون جدار الذمي أطول إذا لم يعـل علـى جـدار المسـلم     
.بملاحظة كونه في محل منخفض

.بل الأقوى جوازه إلا إذا منع عنه الحاكم الإسلامي *•

505: ، ص2 تحرير الوسيلة، ج
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القول في أحكام الأبنية  
فلا دخـل   ،*الظاهر أن عدم جواز العلو من أحكام الإسلام 8مسألة  •

لرضا الجار و عدمه فيه، كما أنه ليس من أحكام عقد الذمة، بـل مـن   
.أحكام الذمي و المسلم، فلا يكون المدار اشتراطه و عدمه

.بل من الأحكام الولائية *•

505: ، ص2 تحرير الوسيلة، ج
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القول في أحكام المساجد
لا يجوز دخول الكفار المسجد الحـرام بـلا إشـكال سـواء      9مسألة  •

كانوا من أهل الذمة أم لا، و لا سائر المساجد إذا كـان فـي دخـولهم    
و ليس للمسلمين  ،*هتك، بل مطلقا على الأحوط لو لم يكن الأقوى

.، و لو أذنوا لم يصح**إذنهم فيه
.لكن الأقوي جوازه لو لم يكن في دخولهم هتك *•
في المسجد الحرام مطلقا و فـي سـائر المسـاجد إذا كـان فـي       **•

.دخولهم هتك

505: ، ص2 تحرير الوسيلة، ج
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القول في أحكام الأبنية  
لا يجوز مكثهم في المساجد و لا اجتيازهم و لا دخـولهم    10مسألة  •

و هل يجوز دخولهم في الحرم مكثـا أو   ،*لجلب طعام أو شي ء آخر
لأن المراد من المسـجد  . لا يجوز: ؟ قالوا)ظ امتيارا(اجتيازا أو امتيازا

الحرام في الآية الكريمة هو الحرم، و فيـه أيضـا روايـة، و الأحـوط     
ذلك، و احتمل بعضهم إلحاق حرم الأئمة علـيهم السـلام و الصـحن    
الشريف بالمساجد، و هو كذلك مع الهتك، و الأحوط عـدم الـدخول   

**. مطلقا
و إن كان الأقوى جوازه في غير مسـجد الحـرام علـى الأقـوي و      *•

.الحرم علي الأحوط
.و إن كان الأقوي جوازه مع عدم الهتك *•

506-505: ، ص2 تحرير الوسيلة، ج
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القول في أحكام الأبنية  
لا يجوز لهم استيطان الحجاز على قول مشـهور، و ادعـى    11مسألة •

شيخ الطائفة الإجماع عليه، و بـه وردت الروايـة مـن الفـريقين، و لا     
بأس بالعمل بها، و الحجاز هو ما يسمى الآن به، و لا يختص بمكة و 

.منه) ظ الامتيار(المدينة، و الأقوى جواز الاجتياز و الامتياز

506: ، ص2 تحرير الوسيلة، ج
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القول في أحكام المساجد

و لا يجوز لهم استيطان الحجاز على قول مشهور بـل فـي المنتهـى و    •
عليه،  الإجماعمحكي المبسوط و التذكرة 

أيضـا   الإجمـاع التي يمكـن اسـتفادة   السيرة القطعية الحجة بعد  هوو •
منها، 

289: ، ص21 جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج
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القول في أحكام المساجد
» 1«مضافا إلى ما سمعته من خبر الدعائم و إلى  خبـر ابـن الجـراح    •

:المروي من طرق العامة
أخرجـوا  : أن آخر ما تكلم به النبي صلى اللّه عليـه و آلـه أن قـال   « •

 »اليهود من الحجاز و أهل نجران من جزيرة العرب
متمما بعدم القول بالفصل،•

.208ص  9سنن البيهقي ج ) 1(•

289: ، ص21 جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج
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القول في أحكام المساجد
:عنه صلى اللهّ عليه و آله أيضا» 2«بل و إلى ما رواه  ابن عباس •
أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، : أنه أوصى بثلاثة أشياء، قال« •

: و أجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم، و سكت عن الثالـث، أو قـال  
»أنسيته

.207ص  9سنن البيهقي ج ) 2( •

289: ، ص21 جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج
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القول في أحكام المساجد
 »لا يجتمع ذميان في جزيرة العرب«: و أنه قال •
 »لأخرجن اليهود و النصارى من جزيرة العرب» «3«و قال •

.207ص  9سنن البيهقي ج ) 3(•

288: ، ص21 جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج
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القول في أحكام المساجد
خاصـة   الحجازفي هذه الأخبار جزيرة العرب بناء على أن المراد  من •

و عن المبسوط و التذكرة،  المنتهىكما في 
و نعني بالحجاز مكة و المدينـة و اليمامـة و خيبـر و    « الأولبل في •

 -ينبع و فدك و مخاليفها، و يسمى حجازا لأنه حجز بين نجد و تهامة
و إنما قلنا إن المراد بجزيرة العرب الحجاز خاصة لأنه : -إلى أن قال

لو لا ذلك لوجب إخراج أهل الذمة من اليمن، و ليس بواجب، و لـم  
يخرجهم عمر منها، و هي من جزيرة العرب، و إنما أوصى النبي صلى 
اللهّ عليه و آله بإخراج أهل نجران من الجزيرة لأنـه صـالحهم علـى    

.»ترك الربا فنقضوا العهد

290: ، ص21 جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج
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القول في أحكام المساجد
و كيف كان فقد قيل و إن كنت لم أعرف القائل قبل المصنف المراد به •

أي الحجاز مكة و المدينة نعم هو محكي عن الفاضل في جملـة مـن   
كتبه، 

كمـا فـي المسـالك،     ما يسمى الآن حجازاو لعل الأولى الرجوع إلى •
فيدخل فيه البلدان مع الطائف و ما بينهما، و إنما سـمي حجـازا   : قال

لحجزه بين نجد و تهامة بكسر التاء بلد وراء مكة، و قد يطلـق علـى   
.مكة تهامة، و اللهّ العالم

288: ، ص21 جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج
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القول في أحكام المساجد
:و في الاجتياز به و الامتيار منه تردد•
من إطلاق الأمر بالإخراج  •
و من أن المنساق منه منع السكنى، •
و لعله الأقوى وفاقا لجماعة، بل في المسالك هو الأشـهر، اقتصـارا   •

فيما خالف الأصل على المتيقن من غير فـرق بـين إذن الإمـام عليـه     
السلام و عدمه، كما عن الشـيخ التصـريح بـه خلافـا للمحكـي عـن       

الفاضل فشرط الإذن و مرجعه إلى المنع و لم أجد دليلا له، 

288: ، ص21 جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج
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القول في أحكام المساجد
كما أني لم أجد دليلا لما ذكره المصنف من أن من أجازه حده بثلاثة •

أيام و إن كان ظاهر المصنف اتفاق القائلين بذلك إلا أني لم أتحققه، 
فإن كان على وجه يكون إجماعا فذلك، 

و إلا كان المتجه عدم التحديد، على أن ظاهر المنتهى إقامـة الثلاثـة   •
في خصوص  المكان لا مجموع الحجاز، و سواحل بحر الحجاز بل و 
جزائره التي هي من الحجاز بحكم بلدانه، أما ركوب بحره فلا يمنعون 

.من الإقامة فيه فضلا عن المرور به لو قلنا بالمنع منه في البر

291: ، ص21 جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج
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القول في أحكام المساجد
و كذا لا يسكنون أيضا في جزيرة العرب بلا خلاف أجده فيه و لكـن  •

قيل المراد بها مكة و المدينة و اليمن و مخاليفها و قد سمعت مـا فـي   
المنتهى من أن المراد بها في النصوص المزبورة الحجاز، و نحـوه عـن   
المبسوط و التذكرة، و حينئذ يتحد المراد بهما و قيل هي من عدن إلى 
ريف عبادان طولا، و من تهامة و ما والاها إلى أطراف الشام عرضا و 

في المسالك هو الأشهر بين أهل اللغة و عليه العمل، 

291: ، ص21 جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج



22

القول في أحكام المساجد
و لعله يرجع إليه ما عن الأصمعي و أبي عبيدة من أنها عبارة عن مـا  •

بين عدن إلى ريف العراق طولا، و من جدة و السواحل إلـى أطـراف   
الشام عرضا، و ربما قيل إنها من ريف أبي موسى إلى اليمن طـولا، و  

من رمل تبريز إلى منقطع السماوة عرضا، 

291: ، ص21 جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج
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القول في أحكام المساجد
و لكن قد يقال إن مرادهم مجرد تفسيرها، و إلا فالسيرة علـى عـدم   •

منعهم من جميع ذلك، و على كل حال فقد قيل إنما سـميت جزيـرة   
العرب لأن بحر الهند و هـو بحـر الحبشـة و بحـر فـارس و الفـرات       
أحاطت بها، و إنما نسـبت إلـى العـرب لأنهـا منـزلهم و مسـكنهم و       
معدنهم، و عدن بفتح الدال بلد باليمن و الريف الأرض التي فيهـا زرع  
و خصب، و الجمـع أريـاف، و عبـادان بفـتح العـين و تشـديد البـاء        
الموحدة جزيرة يحيط بها شعبتان مـن دجلـة و الفـرات و المخـاليف     
الكور، واحدها مخلاف، و في الصحاح و المخلاف أيضا لأهل الـيمن  
واحد المخاليف، و هي كورها، و لكل مخلاف منهما اسم يعرف بـه، و  

.فيه أيضا الكورة المدينة و الصقع، و الجمع كور، و اللهّ العالم

291: ، ص21 جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج
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القول في أحكام الأبنية  
استيطان الحجاز على قول مشهور، و ادعى  *لا يجوز لهم 11مسألة •

شيخ الطائفة الإجماع عليه، و بـه وردت الروايـة مـن الفـريقين، و لا     
بأس بالعمل بها، و الحجاز هو ما يسمى الآن به، و لا يختص بمكة و 

.منه) ظ الامتيار(المدينة، و الأقوى جواز الاجتياز و الامتياز

علي الأحوط*•

506: ، ص2 تحرير الوسيلة، ج
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